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  4104سنة  يونيهمن  1جلسة 
ز  ا ف الأ قر نائل رئي  الم  مة و ضوية الساد   القاضىبرئاسة السيد 

سمير سعد   م مد ل لوك وم مد  بد الظاهر نوال رئي  ز ه ا  قنديل    القضا 
 . الم  مة

( 041 ) 
 القضائية 71لسنة  3117،  7441 ارقم انالطعن

 . " صندوق التأمين الإدخارى " . صناديق التأمين الخاصة " " العاملون بالقطاع العام عمل (0)

المالية والإدارية   ر ة غال مقر . إ دى  ر اج ق اع البترول . لها إقدار اللوائ 
المنظمة لها . إن ائها قندو  تأمين إدخارى للعاملين لديها ينتفعون بملاياه  ند انتهاء خدمته  دون 

.  لة ذلك.  0791لسنة  14استق اع ا ترا اج منه  . مؤداه .  د  خضو ه لأ  ا  القانون رق  
 قرية العامة للرقابة  لى التأمين .أثره . للسل ة المن ئة له تعديل أ  امه دون اخ ار الهيئة الم

 ( عمل " التأمين الإدخارى : انهاء الخدمة " . 4)

لا أنظا  التأمين الإدخارى . للعامل الذى يقد   لل إنهاء خدمته الانتفاع بأ  امه .  ر ه . 
 انتهاء ند تقدي  ال لل  ن خمسة وخمسون  اما  . البند الثالث من لائ ة القندو  .  هيقل سن

خدمة ال ا ن بالاستقالة قبل بلوغه هذه السن . أثره . افتقاده لأ د  رو  الاست قا . مخالفة ال    
 الم عون فيه هذا النظر . خ أ .

 . "ة غير المقبولالأسباب :  " أسباب الطعن بالنقض ( نقض9)

 ي ق  لل ا ن سوى مقل ة نظرية ب ته . غير مقبول. النعى الذى لا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهى إ دى  ر اج ق اع البترول  –إذ  ان البين من الأورا  أن ال ا نة  - 0
قدار اللوائ  المالية والإدارية المنظمة لها    –فى ن ا  أهدافها  -تتولى  إدار   ئونها وا 

 خارى خاص للعاملين لديها ينتفعونوقد أن أج بمو ل هذه السل ة قندو  تأمين إد
 بملاياه  ند انتهاء خدمته  دون أن تستق ع منه  أية ا ترا اج وهو بهذه المثابة لا يقد 
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بإقدار  0791لسنة  14 ليه وقف قندو  خاص مما يخضع لأ  ا  القانون رق  

أو تعديله وبالتالى ي   للسل ة المن ئة قانون قنادي  التأمين الخاقة من  يث إن ائه 
 له تعديل أ  امه دون التلا   ليها بإخ ار الهيئة المقرية العامة للرقابة  لى التأمين .

إذ  ان البند الثالث من لائ ة قندو  التأمين الإدخارى موضوع النلاع  - 2
ينص  لى أنه د ي ول للعامل الذى قد   0777ز3ز61المعتمد  من م ل  الإدار  بتاريخ 

 لل إنهاء خدمته الانتفاع بأ  ا  نظا  التأمين الادخارى بال رو  التالية   )أ( ألا يقل 
 اما د و ان الم عون ضده قد انهيج  11المعاش  ن  إلىسنه  ند تقدي   لل الإ الة 

و ان ل  يبلغ  –بعد سريان أ  ا  هذه اللائ ة  – 0777ز9ز60خدمته بالاستقالة بتاريخ 
ذ  0713ز01ز01 اما  ذلك أنه من مواليد 11بعد ومن ث  فقد أ د  رو  الاست قا  وا 

 عون ضده الثانى فى خالف ال    الم عون فيه هذا النظر وقضى بإللا  ال ا نة والم
قيمة مست قاته فى قندو  التأمين  –ال عن المنض  أن يؤديا إليه المبلغ المقضى به 

 فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي  القانون .  –الادخارى 
قضاء م  مة النقض أنه إذا  ان النعى  لى ال    الم عون فيه  فيالمقرر  – 6

ى ال ا ن منه أى فائد  فإنه ي ون غير لا ي ق  سوى مقل ة نظرية ب تة ولا يعود  ل
 مقبول . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة
المرافعة  القاضى و بعد الا لاع  لى الأورا  وسماع التقرير الذى تلاه السيد  

 وبعد المداولة .
  يث إن ال عنين استوفيا أوضا هما ال  لية . 

 - لى ما يبين من ال    الم عون فيه وسائر الأورا   -و يث إن الوقائع 
ن ةفى ال ع نةةةال ا  -   81ة ةةلسن ...  ةن رقةى ال عةةةده فةون ضةةتت قل فى أن الم ع

 ر ة غال مقر  وحخر  -أقا   لى ال ا نة فى ال عن الأول  -   81لسنة  ....  ةرق
 2111لسنة  ....الد وى رق   -   81لسنة  ....الم عون ضدهما فى ال عن رق   -

  ر ة – مال  لى ال يل  الابتدائية ب لل ال    بإللا  ال ا نة فى ال عن الأول 

 



  810 2102من يونيه سنة  1 لسة  
أن تؤدى إليه المقابل النقدى المست   له من قندو  التأمين الادخارى  -غال مقر

بال ر ة  ن مد  خدمته بق اع البترول وفقا  للائ ة النظا  الأساسى للقندو  الم ار 
إليه بواقع أ ر  هرين  ن  ل سنة من السنواج الخم  الأولى وأ ر ثلاثة أ هر  ن 

ثلاثة أ هر ونقف  ن  ل سنة من السنواج   ل سنة من السنواج الثمانى التالية وأ ر
التالية م سوبة  بقا  للأ ر الأساسى الفعلى ب د أققى نهاية أ ر الوظيفة التى  ان 
ي غلها فى تاريخ انتهاء خدمته مضافا  إليه متوس  ال افل ال ما ى فى الثلاث سنواج 

ل ا نة  فى ال عن المالية السابقة  لى انتهاء خدمته  لى سند من أنه  ان يعمل لدى ا
 0777 تى انتهج خدمته بالاستقالة فى  ا   0786   منذ  ا   81لسنة  .....رق  

 -وقد رفضج قرف المبالغ المست قة له فأقا  الد وى ث  أدخل الم عون ضده الثانى 
خقما فى الد وى وانتهى فى  لباته  -قندو  التأمين الادخارى ل ر ة غال مقر 

للا  ال ا نة فى ال عن الأول إلى  لل ال    بعد  ا لا تداد بتعديل لائ ة القندو  وا 
والخق  المدخل متضامنين بأن يؤديا إليه المبلغ المبين بتقرير الخبير والفوائد القانونية 
من تاريخ الم البة القضائية  تى تما  السداد   وم  مة أول در ة   مج بعد  الا تداد 

ارى للعاملين بال ر ة ال ا نة بالنسبة للم عون بتعديل لائ ة قندو  التأمين الادخ
استأنف الأخير الم عون ضده  ضده فى ال عن الأول ورفضج ما  دا ذلك من  لباج .

مأمورية    القاهر  د 021لسنة  ....فى ال عن الأول هذا ال    بالاستئناف رق  
استئناف  مال ال يل  د  ما استأنفته ال ر ة ال ا نة لدى ذاج الم  مة بالاستئناف رق  

  القاهر    ضمج الم  مة الاستئنافين وأ ادج المأمورية للخبير وبعد 021لسنة  ....
 021لسنة  .....فى موضوع الاستئناف رق   2101ز6ز09أن أودع تقريره قضج تاريخ 

الم عون ضده الثانى  - ر ة غال مقر  -لمستأنف بإللا  ال ا نة   بتعديل ال    ا
متضامنين بأن يؤديا إلى الم عون ضده فى ال عن  -قندو  التأمين الادخارى  -

والتأييد فيما  دا ذلك   وفى  قيمة مست قاته فى القندو   نيه 84912211 الأول مبلغ
  برفضه .  عنج ال ا نة فى هذا ال     021لسنة  ...الاستئناف رق   موضوع

     ما  عن  ليه أيضا  المع ون ضده  81لسنة  8221ب ري  النقض بال عن رق  
 قدمج الفوائد القانونية .   فيما قضى به من رفض  لل 81لسنة  7118بال عن رق  
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  بنقض  81لسنة  8221فيهما الرأى فى ال عن رق  النيابة مذ ر  فى  ل منهما وأبدج 

ذ ُ رض ال عنان  81لسنة  7118ال    الم عون فيه وفى ال عن رق     برفضه . وا 
 لى الم  مة   فى غرفة م ور  قررج ضمهما للارتبا   و ددج  لسة لنظرهما وفيها 

 التلمج النيابة رأيها .
 

 ق  71لسنة  7441أولًا : الطعن رقم 
ن مما تنعاه ال ا نة  لى ال    الم عون فيه الخ أ فى ت بي  القانون و يث إ 

والققور فى التسبيل وفى بيان ذلك تقول إن ال    أيد ال    الابتدائى فيما انتهى إليه من 
 د  الا تداد بالتعديل الذى أ راه م ل  إدارتها  لى لائ ة قندو  التأمين الادخارى 

من أنها ل  تخ ر الهيئة المقرية العامة للرقابة  لى التأمين للعاملين  لى ما تساند إليه 
بإقدار قانون قنادي   0791لسنة  14بتعديل اللائ ة بالمخالفة لأ  ا  القانون رق  

التأمين الخاقة رغ  أن القندو  الم ار إليه ل  ين أ أقلا   بقا  لأ  ا  هذا القانون ولا 
اج إذ هو تبرع منها له  ومن ث  فلا ي تر  الإخ ار يساه  العاملون فى تمويله بأية ا ترا 

ذ خالف ال    هذا النظر وقضى بأ قية الم عون ضده فى ملايا  بتعديل لائ ة القندو  وا 
القندو  المالية و لى الرغ  من أنه ل  يستوف  افة ال رو  اللالمة للقرف ومنها أن 

 تو ل نقضه .  (  اما  مما يعيبه ويس11ي ون سنه  ند انتهاء الخدمة )
و يث إن هذا النعى  فى م له   ذلك أنه لما  ان البين من الأورا  أن ال ا نة   

قدار اللوائ   وهى إ دى  ر اج ق اع البترول تتولى فى ن ا  أهدافها إدار   ئونها وا 
المالية والإدارية المنظمة لها   وقد أن أج بمو ل هذه السل ة قندو  تأمين ادخارى 

 ن لديها ينتفعون بملاياه  ند انتهاء خدمته    دون أن تستق ع منه  أيةخاص للعاملي
 لأ  ا  ا ترا اج وهو بهذه المثابة لا يقد   ليه وقف قندو  خاص مما يخضع

بإقدار قانون قنادي  التأمين الخاقة من  يث إن ائه  0791لسنة  14القانون رق  
 تعديل أ  امه   دون التلا   ليها بإخ ارأو تعديله   وبالتالى ي   للسل ة المن ئة له 

المقرية العامة للرقابة  لى التأمين . لما  ان ذلك   و ان البند الثالث من لائ ة  الهيئة
   0777ز3ز61قندو  التأمين الادخارى  موضوع النلاع  المعتمد  من م ل  الإدار  بتاريخ
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للعامل الذى قد   لل إنهاء خدمته الانتفاع بأ  ا  نظا  التأمين ينص  لى أنه د ي ول 

الادخارى بال رو  التالية   )أ( ألا يقل سنه  ند تقدي   لل الإ الة إلى المعاش  ن 
بعد  0777ز9ز60 اما    و ان الم عون ضده قد أنهيج خدمته للاستقالة بتاريخ  11

 اما    ذلك أنه من مواليد  11سريان أ  ا  هذه اللائ ة و ان ل  يبلغ بعد 
ذ خالف ال    الم عون فيه هذا  0713ز01ز01 ومن ث  فقد أ د  رو  الاست قا    وا 

النظر   وقضى بإللا  ال ا نة والم عون ضده الثانى فى ال عن المنض  أن يؤديا إليه 
أ مست قاته فى قندو  التامين الادخارى( فإنه ي ون قد أخ  ةميالمبلغ المقضى به ) ق

فى ت بي  القانون بما يو ل نقضه دون  ا ة لب ث باقى أو ه ال عن    لى أن ي ون 
 مع النقض الإ الة .

 

 ق  71لسنة  3117ثانياً : الطعن رقم 
و يث إن ال عن أقي   لى سببين ينعى بهما ال ا ن  لى ال    الم عون فيه  

الخ أ فى ت بي  القانون والققور فى التسبيل وفى بيان ذلك يقول إن ال    قد أيد 
ال    الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض  لل الفوائد القانونية رغ  توافر  رو  القضاء 

  بها مما يعيبه ويستو ل نقضه . 
أنه  -المقرر فى قضاء هذه الم  مة  - يث إن هذا النعى فى  م له   ذلك أن 

إذا  ان النعى  لى ال    الم عون فيه لا ي ق  سوى مقل ة نظرية ب تة ولا يعود 
 لى ال ا ن منه أى فائد  فإنه ي ون غير مقبول . لما  ان ذلك   و انج الم  مة قد 

  بنقض ال    الم عون فيه فيما  81لسنة  8221انتهج فى قضائها فى ال عن رق  
 قضى به من أ قية ال ا ن لأقل الدين م ل الالتلا  الأمر الذى ي ون معه النعى  لى
 ال    الم عون فيه بخقوص رفضه ل لل الفوائد القانونية أيا  ما  ان و ه الرأى فيه

 غير منتج ومن ث  ي ون غير مقبول . 
   .   81لسنة  7118  ولما تقد  يتعين رفض ال عن رق
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